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بسم الله الرحمن الرحيم

	(التنمية الاقتصادية بين النظريات العالمية والتشريع الإسلامي)



الفصل الأول :
 تطور أدبيات التنمية في النظريات الاقتصادية العالمية:

لقد أعطى اقتصاديو التنمية الأوائل مسألة التصنيع الأولوية في النشاط الاقتصادي للدول النامية ووجدوا فيه حلا لمشكلة البطالة المستشرية في أرياف الدول المتخلفة كما وجدوا الحل بإعطاء الدولة دوراً رئيسياً في تطبيق برامج استثمار حكومية تحقق تعبئة القوى العاملة الفائضة من أجل التصنيع ومن ثم لتحقيق تنمية شاملة.
فبعد أن كانت المدرسة النيو كلاسيكية تعتبر أن ما يصح على الدول المتقدمة يصح على الدول المتخلفة لجهة الأدوات والمفاهيم التي يجب اعتمادها في التشخيص والتحليل وإنه لا حاجة لبناء علم خاص مستقل بهذه الدول.
جاءت الكينزية[footnoteRef:2] (كينز) فوضعت تعار يف إستراتيجية في تدخل الدولة في الاقتصاد، رد عليه روستو(1960) بأن اعتمد التعريف الليبرالي التقليدي[footnoteRef:3] لدور الدولة في الاقتصاد القائم على عدم تدخلها فيه. [2:  - النظرية الكينزية:  نسبة للورد  جون ما ينارد  كينز الذي ولد سنة 1883 وتوفي عام 1946 وقد دارت نظريته حول البطالة والتشغيل , فتجاوزت غيرها من النظريات , ويرجع إليه الفضل في تحقيق التشغيل الكامل للقوة العاملة في المجتمع الرأسمالي, وكان قد ذكر نظريته هذه ضمن كتابه: النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود, الذي نشر في عام /1936‏/  وبناء على ذلك تُحَمّل النظرية الكينزية الحكومة, مسؤولية التخلص من حالات الركود الاقتصادي, وذلك عن طريق زيادة الانفاق , أو خفض الضرائب , وإلا فإن الاقتصاد سيكون عاجزاً عن تصحيح نفسه بنفسه, وذلك خلافاً للنظرية الكلاسيكية, التي تقوم على مبدأ عدم التدخل , ومفهوم اليد الخفية.‏وقد حول كينز أنظار الاقتصاديين, من علم الاقتصادالجزئي, إلى علم الاقتصاد الكلي وتدور معظم أجزاء كتابه حول أسباب البطالة, حيث قال : إن الاقتصاد لا يتوفر على آلية ذاتية لإقامة التوازن, حتى توفر الشغل للجميع.‏(الموسوعة الاقتصادية:ص/411/). ]  [3:  -يؤمن الأقتصاديون الكلاسيكيين بضرورة الحرية الفردية و أهمية أن تكون الأسواق حرة من سيادة المنافسة الكاملة و البعد عن أي تدخل حكومي في الاقتصاد (دعه يعمل.. دعه يمر)  وبسبب فردانيتها تنظر إلى المجتمع بوصفه مجموعة من الأفراد ينبغي أن تعطى لهم حرية مطلقة في الفعل، أما المجتمع فإنه سينتظم تلقائيا بناء على تلك العلاقات الناظمة بين أفراد أحرار في سلوكهم.(ويعتبر آدم سميث وديفيد ريكاردو من أهمهم).] 

لكن غرشنكرون (1962) انتقد ما سبق استناداً إلى تجارب الدول الأوروبية المتأخرة في التصنيع وأوضح أن اللحاق بالدول الأكثر تقدماً اقتضى من هذه الدول جهوداً هائلة وبرر تدخل الدولة إلى جانب القطاع الخاص لتحمل المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار.
وجاءت كتابات هيرشمان (1958)[footnoteRef:4] في الإطار نفسه وأظهرت أهمية المبادرة الخاصة لتحقيق النمو والتحول الاقتصادي للدول المتخلفة، لكنها أظهرت أيضاً عدم إمكانية تحقق هذا الأمر ما لم توفر الدولة الحوافز اللازمة لتشجيع هذه المبادرة.  [4:  - ألبرت هيرشمان يعتقد أن احتمالات التنمية الاقتصادية ليست مقيدة كما تصورها النظريات الشاملة. وهو يرى أن خلل التوازن المرتبط بالتأخر الاقتصادي يعمل في حد ذاته على خلق الفرص التي يستطيع صناع القرار أن ينتهزوها. فبدلاً من الاعتماد على البدع المستجلبة من الخارج، يتطلب الأمر خوض التجارب والبحث عن الحلول الفريدة التي من شأنها أن تسمح لنا بالتغلب على البنى الاجتماعية المتأصلة التي تمنع النمو.] 


أعمال غرشنكرون وهيرشمان نضعها في سياق مدرسة نشأت من قبل مع ماكس فيبر (1923) والتي تعتبر وجود الدولة وتدخلها في الاقتصاد شأناً ملازماً لتطور الرأسمالية[footnoteRef:5] و شرطاً من شروطها، ومع كارل بولانيي (1944)[footnoteRef:6] الذي أظهر أن تدخل الدولة المنظم و الدؤوب كان شرطاً لتطور اقتصاد السوق، هذه الأعمال كلها يصح أن ندرجها ضمن إطار ما يصح تسميته بالمقاربة المؤسسية في الاقتصاد السياسي للتنمية. [5:  ماكس فيبر: (21 أبريل 1864 - 14 يونيو 1920).
عالم ألماني في الاقتصاد والسياسة ومن مؤسسي علم الاجتماع الحديث ودراسة الادارة العامة في مؤسسات الدولة, عمله الأكثر شهرة هو *(مقالة في الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية)حيث أن هذا أهم أعماله المؤسسة في علم الاجتماع الديني وأشار فيه إلى أن الدين هو عامل غير حصري في تطور الثقافة في المجتمعات الغربية والشرقية ، وفي عمله الشهير أيضا *(السياسة كمهنة)عرف الدولة: بأنها الكيان الذي يحتكر الاستعمال الشرعي للقوة الطبيعية, وأصبح هذا التعريف محوريا في دراسة علم السياسة.
]  [6:  -المجري كارل بولانيي/ 1944/. أشار إلى أنّه في مجتمع مركّب، تصبح الحرية محمَّلة بمعانٍ متناقضة بقدر ما هي جذّابة من حيث تحفيزها للعمل،ورصد ، نوعين من الحرية ينبثقان عن اقتصاد السوق الأول: صالح والآخر: فاسد. 
من ضمن النوع الأخير، أدرج بولانيي «حرية الفرد في استغلال زملائه، أو الحرية في جني أرباح طائلة من دون تقديم خدمة مقابلة للمجتمع، الحرية في عدم وضع الاختراعات التكنولوجية في خدمة المنفعة العامة، أو الحرية في الإفادة من الكوارث العامّة المهندَسَة بسرية من أجل المنفعة الخاصة». إلّا أنّه أضاف بأنّ «اقتصاد السوق الذي أسهم في نموّ هذه الحريات قد أنتج أيضاً حريات نثمّنها عالياً، وهي حرية الضمير، حرية التعبير، حرية الاجتماع، حرية التنظيم، حرية اختيار العمل». ففيما يمكننا أن نقدّر عالياً هذه الحريات بحدّ ذاتها، فقد كانت إلى حدّ كبير"نتاجاً لنفس الاقتصاد الذي كان أيضاً مسؤولاً عن الحريات الفاسدة".
وعليه، يستنتج بولانيي بأنّ فكرة الحرية «تتقهقر إلى مجرّد دعوة للحرية الاقتصادية»، ما يعني: "الحرية الكاملة لأولئك الذين لا يحتاجون إلى أي سند فيما يختص بمدخولهم،و رفاهيتهم، وضمانهم، ومجرّد جزء صغير من الحرية للناس الذين قد يحاولون، دون كبير جدوى، استعمال حقوقهم الديموقراطية لتأمين ملجأ يحميهمم من سلطة أصحاب الأملاك". ويخلص إلى أنّه في مجتمع لا يخلو من السلطة والقمع، تصبح المحافظة على هذه النظرة الليبرالية ممكنة فقط عبر القوّة، العنف والتوتاليتارية.] 

ومنذ بداية الخمسينات من القرن العشرين نشأت نظرية التبعية التي اقترحت أن تعتمد الدول المتخلفة استراتيجيات تصنيع مؤداها إحلال الواردات القائمة على الحمائية بدلاً من الاستمرار بتصدير المواد الأولية إلى السوق الدولية لتكوين الدخل الوطني وسميت هذه النظرية بالمقاربة البنيوية للتنمية بسبب تركيزها على مسألة تغيير البنى الاقتصادية للدول المتخلفة لإنجاح عملية التنمية فيها، واعتمدت الكثرة الغالبة من دول العالم الثالث هذه المقاربة للتنمية، لكن ابتداءً من ستينات القرن العشرين سادت صيغة جديدة ماركسية الطابع لنظرية التبعية استندت إلى القراءة النيو ماركسية لدور الدولة في الاقتصاد يقوم على إحلال الدولة محل القطاع الخاص في قيادة مشروع التنمية وتنفيذه واعتبرت الخروج من النظام الرأسمالي شرطا ًلها، فأسست بذلك لنوع من غيتو فكري أفشلها في الواقع (لأنها اعتمدت أصلاً على استحالة التصنيع ضمن الإطار الرأسمالي). 
واستمر الليبراليون يطرحون نقيض ما جاءت به نظرية التبعية بصيغتها البنيوية والماركسية وركزت على إظهار أن مشكلة الدولة المتخلفة تكمن بالضبط في الدور الذي تنطحت الدولة للعبه فيها وركزت في نقدها لهذا الدور على نقطتين:
1- التوجه نحو الداخل الذي اعتُمد كقاعدة لاستراتيجية التنمية المأخوذ بها. 
2-  سوء تخصيص الموارد الذي أدت إليه هذه الإستراتيجية والذي نجم عن تدخل الدولة الكثيف والمتعدد الأشكال في الاقتصاد. 
إن أعمال هيرشمان و غرشنكرون شكلت نقطة انطلاق لمقاربة ثالثة لدور الدولة في الاقتصاد أي أنها تضمنت ما يؤسس لدور تدخلي للدولة يقوم على توجيه القطاع الخاص ودعمه وإعطاءه الحوافز اللازمة لكي يستثمر، وهذه المقاربة شكلت الأساس للتوجه الاقتصادي الذي اعتمدته دول شمال شرق آسيا - اليابان- تايوان – كوريا الجنوبية، واعتمدته سنغافورة وماليزيا أيضاً. 
تطورت هذه المقاربة على يد الاقتصادي شالمرز جونسون (1982) بدراساته حول التجربة اليابانية الذي بين فيها دور الدولة في الاقتصاد وأظهر أن الإدارة العامة وتوافر إدارة حكومية فعّالة يمثل شرطاً لا يمكن من دونه لعملية التنمية أن تتحقق، ووقفت هذه المقاربة مقابل المقاربة الليبرالية المتطرفة التي سادت في ثمانينات القرن العشرين والتي دفعت باتجاه نزع الاعتبار عن الإدارة العامة وإسقاط أي دور لها في التنمية، كما بررت استراتيجيات انسحاب الدولة من الاقتصاد وصولاً لخصخصتها بالكامل في الدول المتخلفة، وتبنى هذه النظرية البنك الدولي الذي اعتبر نجاح النموذج الآسيوي في التنمية هو البرهان على نجاح الفكر الليبرالي في التنمية واقترحه مثالاً تقتدي به الدول النامية، لكن في المقابل ردّ الاقتصاديون غير الكلاسيكيين بأنه من الخطأ اعتبار النموذج الآسيوي نموذجاً ليبرالياً بالمعنى المتداول للكلمة واعتبروا النموذج ذاته دليلاً على عدم صحة المقاربة ( النيو كلاسيكية ) في التنمية ووضحوا عدم إمكان تحقيق التنمية بدون تدخل الدولة وبما يتجاوز ما تقتضيه أنظمة الاقتصاد الحر.
وأمام الإخفاقات التي منيت بها المقاربة الليبرالية للتنمية خلال الثمانينات جعل البنك الدولي يراجع في ضوء التجربة الآسيوية نفسها ما سبق أن راجعه في السابق وصولاً إلى بلورة واحد من أحدث اختراعاته الذي يمثله مفهوم ( الحكم الصالح ) أو الحكم الرشيد وقدم البنك عبر هذا المفهوم حلاً سطحياً لمعضلة الدولة ودورها في التنمية من خلال نفيه الجوهر السياسي لهذه المسألة واعتباره إياها مسألة تقنية تحل باستخدام الحواسب، ولم تقدم الأدبيات حول التنمية البشرية التي تصدرها منظمات من الأمم المتحدة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) بديلاً من ذلك المستنِد إلى مفهوم الحكم الصالح باستثناء أنها تشدد على ضرورة الربط بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وبقي النموذج الآسيوي مجدِداً البديل لهذه المقاربة السطحية من خلال وضعه أفقٍ لبناء الدولة التنموية وهذا الأفق الهام هو:
 [ الديموقراطية ] مقابل مقاربة التنمية على طريقة [ الحكم الصالح ].
أما بالنسبة لفكرة الانفتاح الاقتصادي وعلاقتها بالتنمية فعلى حين نرى هيرشمان يؤكد على تدعيم هذا الانفتاح للدول النامية(الذي من شأنه أن يوثق العلاقات مع الدول المتقدمة ويسهل اندماجها في السوق العالمية مما يحقق فوائد ومنافع كثيرة ترفد عملية التنمية فيها ) نرى أفكار المدرسة النيو ماركسية التي تبنت نظرية التبعية قد اقترحت استراتيجيات قطيعة مع السوق الدولية.
وبعد الثمانينات فرض الانفتاح الاقتصادي نفسه بقوة كأساس للسياسات الاقتصادية في الدول النامية عبر سياسات الإصلاح الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي على الجميع خلال الحقبة ذاتها، ومنذ ذلك التاريخ لم يعد أحداً يرى التنمية بالقطيعة مع السوق الدولية أي بالاعتماد على أفكار النيو ماركسية والداعية أيضاً إلى الهيمنة الكاملة للدولة على الاقتصاد ووسائل الإنتاج فيها كما أنه لايمكن الاعتماد على أفكار ومقاربات الليبرالية التي تلغي تدخل الدولة بأي شكلٍ كان في الاقتصاد والتي تدعو إلى الخصخصة الكاملة. وبذلك نجد أنفسنا أمام المقاربة الثالثة الهامة ألا وهي المقاربة المؤسسية (والتي تتوافق مع أسس ومرتكزات الاقتصاد الاسلامي بخطوطه العامة) والتي تؤكد باختصار على النقاط التالية : 
1- تبني سياسة اقتصاد السوق من خلال قطاع خاص قوي ترعاه الدولة وتشجعه
2- توافر إدارة حكومية فعّالة تتدخل في الاقتصاد ايجابياً وبشكل منظم ومستمر 
3- إشاعة الديموقراطية بكل مفاعيلها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
4- الانفتاح الاقتصادي على العالم وأن يكون هذا الانفتاح خاضعاً لمتطلبات تنفيذ استراتيجية تنمية وطنية تهدف لبناء اقتصاد مُنتِج قادر على المنافسة في الأسواق الدولية .





















الفصل الثاني:أسس الاقتصاد الإسلامي:

 من الأمور التي تكاد تكون مسلَّمة عند المسلم الذي يمتلك الحد الأدنى من المعرفة الإسلامية ـ وهو ما يجب أن يعلم من الدين بالضرورة ـ أن النظام الاقتصادي ، أو سياسة المال في الإسلام ، جزء لا يتجزأ من عقيدته ، وأنه ينطلق منها ، ويرتبط بها، وأن الحركة الاقتصادية ، ابتداءً من نّية الإنسان ( تشكيل الفكرة والعزم على الفعل ) أو كسبه العملي ، وممارساته المختلفة ، خاضعة لفكرة الثواب والعقاب، إلى جانب التحذير من بعض المخاطر الاقتصادية التي تقود إليها الممارسات المحظورة شرعا. ولعل هذا يُشكل مفترق طريق ابتداءً بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات الأخرى التي لا تعترف بالجانب القيمي للعملية الاقتصادية، ولا تقيم له وزناً. فالحركة الاقتصادية، والكسب المالي ، إذا لم يضبط بقيم أخلاقية ، كسباً وإنفاقاً ، ينتهي بصاحبه إلى الطغيان ، والأثرة، والدمار الاجتماعي.
والمال في الإسلام وسيلة لتحقيق رسالة، وليس هدفاً قائماً بذاته ، والله تعالى يقول:
((وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ))[footnoteRef:7] فإذا تجردت الحركة الاقتصادية عن ضابطها الخلقي ، وهدفها ، انقلبت الوسيلة إلى غاية ، انتهى الأمر بالإنسان إلى أزمات نفسية ، واجتماعية ، واقتصادية تجعل المعيشة ضنكاً ، وتحوله إلى عبد للمال ، وخادم له بدل أن يكون المال في خدمة الإنسان .
والمال في نظر الإسلام ، له وظيفة اجتماعية، والتصرف به كسباً وإنفاقاً ، مرهون بتحقيق تلك الوظيفة للفرد والأمة على حدّ سواء وأي تصرف اقتصادي أو امتناع عن تصرف يلحق الضرر بالجماعة ، محظور شرعاً ، ويحتاج صاحبه إلى وصاية وحجر ، قال تعالى: (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ))[footnoteRef:8].
ولعل من أهم المنطلقات الأساسية في نظرة الإسلام إلى المال والحركة الاقتصادية التي تميز المنهج الاقتصادي الإسلامي عن غيره ، وتجعله متفرداً ، هي: [7:  -سورة القصص:الآية/77/ .]  [8:  - النساء:الآية:/5/.] 

 الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي للمال ، لقوله تعالى: ((ولله ما في السموات وما في الأرض ))[footnoteRef:9] ، ((ولله ملك السّموات والأرض ))[footnoteRef:10] .
وأن ملكية الإنسان للمال ملكية وكالة واستخلاف [footnoteRef:11]، قال تعالى: (( وأنفقوا ممّا جعلكُم مستخلفين فيه ))[footnoteRef:12].
وهذا الاعتقاد ، الذي هو جزء من عقيدة المسلم ينتج عنه ـ حكما ـ أن تصرف الإنسان الاقتصادي ـ كسباً وإنتاجاً وإنفاقا ً ـ محكوم بإرادة المالك الأصلي وهو الله ، وهذا يعني بشكل أوضح أن الإنسان لا يمتلك حرية التصرف من كل ضابط، في كسب وإنفاق المال ، وإنما هناك ضوابط شرعية وضعها المالك الأصلي تحكم ممارساته جمعياً ، الأمر الذي يترتب عليه قيود للكسب، وقيود للإنفاق ، أو بمعنى آخر : هناك وسائل كسب شرعية ، ووسائل كسب محظورة وغير شرعية لا يحق للمسلم ممارستها كالربا، والميسر ، والاحتكار ، والغبن والغش، وكل العقود التي تتضمن الغرر والخداع .وإن كانت هذه الضوابط بطبيعتها ، أقرب للأحكام ، أو فقه المعاملات ، منها إلى تفسير ودراسة الظواهر اقتصادياً ،إلاّ أنه تشكل بوصلة الحركة الاقتصادية التي سوف تضل العملية الاقتصادية بدونها .
ويجئ إقرار الإسلام لمبدأ التملك الفردي بشروطه الشرعية ، استجابة لدواعي الفطرة وحافزاً لزيادة الإنتاج ، في الوقت نفسه لم يجز وقوع التملك على المرافق ذات النفع العام، بل جعل ملكيتها جماعية ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((الناس شركاء في ثلاثة: الكلأ ، والماء ، والنار )) ورأى كثير من الفقهاء أن المرافق العامة ليست حصراً في هذه الثلاث ، وإنما قاسوا عليها كل ما يقع في حكمها ، ولم يجيزوا ملكيتها لأحد مهما كانت صفته . وأن المرافق الثلاثة الواردة في الحديث إنما جاءت على سبيل المثال والأنموذج، ولم تأت على سبيل الحصر، لذلك يمتد الحكم إلى ما كل ما يشابها .
ولابد من التأكيد هنا أن ما ورد في الكتاب والسنّة حول المسألة الاقتصادية بشكل عام،  أو ما يمكن أن نسميه نظرة الإسلام إلى المال ، إنما هو قيم وسياسيات ومبادئ عامة لضبط المسيرة الاقتصادية ، ورسم اتجاهها وحمايتها من الانحراف ، أكثر من كونها برامج تفصيلية وأوعية لحركة الأمة الاقتصادية ، وأن العقل المسلم هو الذي يجتهد في ضوء هذه القيم والسياسيات العامة في إيجاد البرامج والأوعية الشرعية للمسألة الاقتصادية في كل زمان ومكان 00 والادعاء اليوم بوجود البرامج ، أمل يعوزه الدليل الواقعي ، إلاّ بعض ما ورد في الميراث وأنصبة الزكاة . إلخ....
ولابد أن نعترف: أن كثيراً من العلوم الإنسانية ومنها علم الاقتصاد ، قد توقفت في حياة الأمة على المستوى العام ، إلاّ من بعض محاولات، وملاحظات لم يكتب لها أن تشكل مجرى إسلامياً في حمأة الاقتصاد الربوي ، وأنه لابد لنا اليوم من النزول إلى الساحة لاستئناف المسيرة الاقتصادية الإسلامية، ومجاوزة عقدة الخوف من الخطأ التي يتولد عنها استسهال عملية التقليد والمحاكاة سواء كانت داخلية أم خارجية .
وهنا ، قد يكون بالإمكان الإفادة من الكسب البشري للأمم الأخرى وما أنجزته في مجال التقنية الاقتصادية وآلات الفهم والتفسير في كل الجوانب التي ليس لها علاقة بالجانب القيمي ، مع الحذر الشديد أن كثيراً من هذه التقنيات ليست محايدة ، بل هي إفراز لحضارة وثقافة ، وإنسان ، وظروف، وشروط قد تختلف جزئياً أو كلياً عن ظروفنا، وأن إصرارنا على تمييز الاقتصاد الإسلامي من غيره، تأكيد لهذا الحذر ، وإبراز للأهداف والقيم التي تحكمه من دون سائر الأنماط الاقتصادية الأخرى ، ذلك أن تلك الأنماط قد تكون أتقنت الوسيلة الحكمة والهدف .
ولا شك أن العقدين الآخرين قد شهدا نتيجة للتحدي والاستفزاز، وكأمر مواز للصحوة الإسلامية محاولات جيدة وجادة في تحديد وإبراز معالم المنهج وملامح الاقتصاد الإسلامي، وأسست معاهد ، ومراكز ، وأقسام في الجامعات متخصصة في مجال الاقتصاد الإسلامي، يأتي على رأسها مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة ، والمعهد العالمي للاقتصاد الإسلامي في جامعة إسلام أباد ـ باكستان ـ ومركز الدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي ـ إكس ، فرنسا ـ ومركز التدريب والبحوث الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد الإسلامية في أنقرة ، إلى جانب الجهود الفردية الفذة التي تشارك في هذا المجال . ولم يقتصر الأمر على مستوى التنظير ، بل جاءت تجربة المصارف الإسلامية كأوعية تنفيذية ومراكز تدريب ميدانية ، ومختبرات عملية لحركة الاقتصاد الإسلامي تغني التنظير، وذلك باختباره ميدانياً ، وتتقدم بالمشكلات والمعوقات التي تعترض المسيرة والتي تقتضي حلولاً واقعية ذات أولوية في الدراسة .
فالمصارف الإسلامية في هذا ، يمكن أن تعتبر المراكز التطبيقية للدراسات النظرية .
من هنا نقول: إن تجربة المصارف الإسلامية تمثل إحدى الخطوات العملية في محاولة لترجمة المبادئ إلى برامج ، وإيجاد الأوعية الشرعية لنشاط المسلم الاقتصادي بعيداً عن المؤسسات الربوية التي تتحكم بتصرفاته ، وتنغص عليه حياته. ولا شك أن هذه التجربة التي برزت على أكثر من موقع على خارطة العالم الإسلامي، والتي جاءت ثمرة لحركة الوعي الإسلامي سوف تواجه بكثير من التحديات الداخلية والخارجية على حدّ سواء ، وسوف تُكال لها التهم كيلاً ، وتُكبّر أخطاؤها وقد يكون في بعض هذه التهم حق ، لكن لا شك أن فيها الكثير من التجني، وقد تكون الأخطاء من طبيعة الريادة التي تسدد الطريق ، وتغني التجربة ، وتصلب عودها ، وتقوّم مسارها .
كما أن التجربة سوف تحاصر من المؤسسات الربوية على أكثر من مستوىً ، وبأكثر من وسيلة لإسقاطها ، وإعادة التحكم من جديد ، والاستئثار بالنظام المصرفي للعالم الإسلامي ، وقد تدخل الساحة مؤسسات مصرفية تجارية ، ترفع شعارات إسلامية في محاولة لاقتناص شعور المسلمين وانحيازهم إلى المصارف الإسلامية التي خلصتهم من المعاملات الربوية المحرمة ، وتحاول إفساد التجربة من الداخل، ونزع الثقة بها ، إضافة إلى أن الكثير من العثرات يمكن أن تأتي من المسلمين أنفسهم، وقد يكونون مسلمين مخلصين لكنهم غير متخصصين ، يظنون أن مباشرة العمليات المصرفية وتقديم الحلول والأوعية الشرعية لحركة المصارف يمكن أن تغني فيها العاطفة الطيبة ، ولا بد من الاعتراف ـ وعلى أكثر من مستوىً ، سواء كان ذلك في مجال الإعلام ، أو الاقتصاد والأعمال المصرفية وغيرها ـ أننا لا نزال نفتقد أصحاب التخصص الذي يمتلكون أهلية التحمل والأداء معاً ، فتفرض علينا الحاجة الاستعانة باختصاصين لا يتحققون بالقدر المطلوب من التصور والمعرفة الإسلامية،  فتجيء تصرفاتهم وممارساتهم ،والحلول التي يقدمونا أو يقترحونها صورة طبق الأصل عن ممارسات المؤسسات الربوية التي ما أنشئت المصارف الإسلامية إلا للتخلص من رباها .
لذا يمكننا القول بأن قيام المؤسسات المصرفية الإسلامية، والمؤسسات الإعلامية الإسلامية وغيرها ، كشف لنا الكثير من جوانب التقصير والتخلف في أكثر من ميدان ، وكأننا بالعقل المسلم المعاصر لم يبصر إلا ميداناً واحداً للحركة ، وطريقاً خاصاً في الدعوة، ووسيلة محدودة في العمل الإسلامي ، أما بقية الميادين فتكاد تكون خالية تماماً. وعلى الرغم من ذلك كله، يمكن القول: بأن ما كتب حتى الآن هو عبارة عن توجهات وملحوظات ووجهات نظر لا يزال يعوزها كثير من التحديد والدراسة ، والتمحيص ، والحوار حتى تتبلور وتتحدد معالم المنهج، ويزول التداخل الذي لا يزال قائماً بين ما يخص علم المالية وعلم الاقتصاد ، والمذهب الاقتصادي ، وفقه المعاملات الشرعية إلخ ....
الاقتصاد المعاصر مقولة أوروبية بكل مراحل تاريخه، وبكل أسسه، وبكل عناصره، بل وبتجربته في التطبيق.
وهذا يثير قضية معروفة وهي: ألم يكن للأمم الأخرى غير الأوربية نظم اقتصادية، أو إذا كانت هذه الأمم رأسمالية، ألم تكن لها مساهمات في الرأسمالية؟.
هذه القضية لا تقتصر على الاقتصاد وحده، وإنما تعمم على كل فروع المعرفة، فعندما يعرض تاريخ أي فرع من فروع المعرفة، فإن ما يعرض يكون تاريخه في أوربا.
بالنسبة للاقتصاد وهو موضوعنا فإن تفسير هذه القضية معروف. إن الذين كتبوا التاريخ الاقتصادي من حيث الفكر، ومن حيث التطبيق، هم الأوروبيون، وتاريخ هذا العلم هو تاريخ كل فروع المعرفة الاقتصادية ويدخل فيها ما يختص بالاقتصاد. والأوروبيون عندما كتبوا تاريخ هذا العلم كتبوه من منظور رؤاهم لأحداث التاريخ، ومن منظور مساهمة مفكريهم، ومن منظور تطورهم الاقتصادي . لذلك فإن الأدب الاقتصادي كله يحمل هذه البصمة .
وكمثال على ذلك فإن تاريخ الفكر الاقتصادي الوضعي على النحو الذي يعرفه الاقتصاديون، وعلى النحو الذي يعرف به في كل الجامعات، ومنها جامعاتنا، هو تاريخ للفكر الاقتصادي للإنسان الأوربي ولا يحمل ـ من قريب أو بعيد ـ أية عناصر أو مساهمات لأمم أخرى غير الأمم الأوروبية، ولإثبات متيقن نحيل إلى جميع الكتب التي كتبت عن تاريخ ((الفكر الاقتصادي ))، سواء باللغة العربية أو بغيرها، من لغات الأرض قاطبة، وسوف نكتشف أن كل هذه الكتب لا تؤرخ إلا لفكر الرجل الأوروبي.
وأختار أربعة أمثلة مما تقوله كتب الاقتصاد:
المثال الأول: جميع كتب تاريخ الفكر الاقتصادي تجعل بداية هذا الفكر مع الحضارة الإغريقية القديمة، والأوروبيون هم الذين بدأوا هذا التقليد وسار على أثرهم كل من كتب عن تاريخ الفكر الاقتصادي، بلغات أخرى غير اللغات الأوروبية.
فالأوروبيين لم يروا من الحضارات القديمة إلا الحضارة اليونانية ، فجعلوا تاريخ الفكر الاقتصادي يبدأ بها، والأوروبيون ـ من خلال ذلك ـ قد أذاعوا على العالم كله رسالة مضمونها أن الفكر الاقتصادي بدأته حضارة أوروبية.
المثال الثاني: جميع كتاب تاريخ الفكر الاقتصادي يتفقون على أن هناك فترات في هذا التاريخ، ولهذا العلم مدارسه ومفكروه، تكشف مراجعه كل ما قيل عن ذلك بأن تقسيم الفترات حدد على أساس أحداث ومتغيرات أوروبية، كما تكشف المراجعة عن أن تحديد المدارس الاقتصادية وطبيعتها أسس كله على أساس ما قاله المفكرون الأوروبيون، أو الاقتصاديون الأوروبيون. والرسالة الواضحة التي بثتها أوروبا بواسطة ذلك هي أنهم قالوا للعالم: إن الفكر الاقتصادي كله، بكل مقولاته، وبكل أحداثه، وبكل مفكريه هو صناعة أوروبية.
المثال الثالث: ما قال الأوروبيون عن تاريخ الفكر الاقتصادي في الفترة من سنة 500 إلى 1500 م يعطي دليل إصرارهم على أن غيرهم ليست له مساهمة في الفكر الاقتصادي. إنهم يسمون هذه الفترة باسم ((العصور الوسطى )) وهي في نظرهم فترة ظلام وبربرية وهمجية، ويعممون ذلك على الفكر الإنساني ، وكذا السلوك الإنساني، أوروبي أو غير أوروبي.
والأوروبيون في هذا التعميم يغالطون، فالأوصاف التي وصفت بها الفترة المذكورة صادقة على أوروبا ولكنها ليست كذلك بالنسبة للمسلمين، إذ أن هذه الفترة هي التي شهدت الحضارة الإسلامية، وكان لها معطياتها في الاقتصاد، وفي غيره. الأوروبيون أنفسهم يعرفون بعض الريادات الإسلامية لهذه الفترة، مثل ابن خلدون، ولكن وإن اعترف بعضهم بمساهمته في الاقتصاد إلا أنهم لا يجعلون ذلك على نحو يؤثر في تقسيمهم لفترات تاريخ الفكر الاقتصادي، أي أن مثل هذه المساهمة شيء هامشي لا يؤثر في التيار الفكري العام.
وهكذا، نحن في الفكر الاقتصادي أمام علم ، تعكس كل مقولاته التراث الديني والفكري للأوروبيين. فهم قدموا تاريخ هذا العلم بتقسيماته من منظور رؤاهم لأحداثهم الدينية والفكرية والاجتماعية.
وقد تكون هذه الأحداث مشتركة مع غيرهم، لكنهم حيث استندوا إليها، أحالوا إليها من وجهة نظر التفسير الذي أعطوه لها.
المثال الرابع: ما قاله الأوروبيون عن مراحل الفكر الاقتصادي ومدارسه التي اعتمدوها. إنهم يقسمون هذا العلم إلى هذه التصنيفات المرحلية[footnoteRef:13]:

1- الحضارة اليونانية ( 300 ق . م ) .
2- الإمبراطورية الرومانية ( 500 م ) .
3- العصور الوسطى ( 500 ـ 1500 م ) .
4- الرأسمالية التجارية ( 1500 ـ 1800 م ) .
5- المدرسة الكلاسيكية ( 1776ـ 1820 م ) .
6- المدرسة الرومانسية والمدرسة التاريخية ( 1820 ـ 1860م ) .
7- المدرسة الاشتراكية ( 1820 ـ 1880 م ) .
8- مدرسة الكلاسيك الجدد ( 1870 م ) .
9- المدرسة الكينزية ( 1836م ) .
10- اقتصاديات ما بعد الحرب العالمية الثانية. [9:  -النساء:الآية:/126/.]  [10:  - آل عمران:الآية:/189/.]  [11:  - المصارف الإسلامية ضرورة عصرية: د.غسان قلعاوي،ص/109/.]  [12:  -الحديد:الآية:/7/.]  [13:  - أنظر كتاب : في الاقتصاد الإسلامي،المرتكزات –التوزيع – الاستثمار-النظام المالي.:د. رفعت السيد العوضي
] 


هذه هي المراحل والمدارس التي اعتمدها الأوروبيون في الفكر الاقتصادي. ونلاحظ أنها كلها ـ بلحمتها وسداها ـ تعكس أحداث وفكر الأوروبي .
وهكذا يثبت ويتأكد أن الاقتصاد (الوضعي ) المعاصر بكل جزئياته يمثل تاريخ وفكر الإنسان الأوروبي. وإذا كان ما ذكرت يترجم الاقتصاد الوضعي من حيث الرأسمالية، فإن الأمر مع الاشتراكية تاريخاً وفكراً يسير على المنهج نفسه .
عندما يثبت ويتأكد أن الاقتصاد الوضعي مقولة أوروبية فإنه يثبت ويتأكد في الوقت نفسه الحق لغير الأوروبيين أن يحاولوا إظهار اقتصادهم تاريخاً وفكراً وتفريعاً ، على هذا الحق يصبح للمسلمين الحق في إظهار اقتصادهم تاريخياً وفكراً .

 إذاً من الأخطاء الكبيرة الشائعة بقاء البحث في الفكر الاقتصادي وتطور المذاهب الاقتصادية يبدأ من تصورات أفلاطون وأرسطو وروما، في العصور القديمة، وتحدث القفزة إلى القرن الثامن عشر مباشرة، متجاهلين الجهود العلمية والأخلاقية  في القرون الوسطى، بدعوى أن القرون الوسطى، هي عصور جهل وظلام.  

لقد عمل علماء ومفكرو النهضة الأوربية على إنكار أسلافهم المفكرين من علماء وفلاسفة العصر الوسيط، وأصروا على ارتباطهم بأسلافهم الأوربيين (اليونان والرومان) حتى أنهم عدّوا العلم محض ظاهرة أوربية تبدأ في المجتمع اليوناني وتنتهي في المجتمعات الأوربية الغربية ذات الحضارة التكنولوجية. (غير أن التفاتنا اليوم إلى أهمية التدقيق في تاريخ العلوم من جهة، والتفاتنا إلى البحث عن نشوئها وترعرعها في مختلف المجتمعات والحضارات الإنسانية واعتبارنا العصر الوسيط عصراً ذهبياً بالنسبة لتكوين الروح العلمية وتطويرها في أحضان إحدى الحضارات العلمية الكبرى هي الحضارة الإسلامية، من جهة أخرى، كل هذا يجعلنا نرجع تلك المواقف المزدرية لإنتاج العصر الوسيط، فليس من المعقول أن نجد في أيامنا هذه، مؤلفات حول المذاهب الاقتصادية أو عن تاريخ الفكر الاقتصادي تتجاهل ما أنبتته الأخلاق الإسلامية من نظريات حول التعامل الاقتصادي والظواهر والمشكلات الاقتصادية. يصف جورج سارتون[footnoteRef:14]، المسلمين من زمن ازدهار الدولة الإسلامية خلال الفترة من منتصف القرن الثامن الميلادي وحتى نهاية القرن الحادي عشر ويقول عنهم : هم عباقرة الشرق في القرون الوسطى قدموا للحضارة الإنسانية مآثر عظمى، في كتابة أعظم المؤلفات والدراسات قيمة وأصالة وعمقاً باللغة العربية التي كانت العلم للجنس البشري آنذاك، بل أشاد المسلمون دولاً لهم في أطراف الجزيرة العربية على شواطئ بحر العرب وفي بلاد الرافدين وبلاد الشام وفي شمال أفريقيا ثم وصلت إلى الأندلس وحتى حدود فرنسا في أوروبا وأقاموا هناك حضارات ما تزال موضوعاً هاما في كتب التاريخ،والكتب المعاصرة.  [14:  جورج سارتون ( 1884 – 1956 ) G. Sarton ولد في بلجيكا، وحصل على الدكتوراه في العلوم الطبيعية والرياضية (1911)، فلما نشبت الحرب رحل إلى إنكلترا، ثم تحول عنها إلى الولايات المتحدة، وتجنّس بجنسيتها فعين محاضرًا في تاريخ العلم بجامعة واشنطن (1916)، ثم في جامعة هارفارد (1917-1949). وقد انكب على دراسة اللغة العربية في الجامعة الأمريكية ببيروت (1931-1932) وألقى فيها وفي كلية المقاصد الإسلامية محاضرات ممتعة لتبيان فضل العرب على التفكير الإنساني، زار عددًا من البلدان العربية، وتمرس بالعديد من اللغات، ومنح عدة شهادات دكتوراه كما انتخب عضوًا في عشرة مجامع علمية وفي عديد من الجمعيات العالمية، وأشرف على عدد من المجلات العلمية.من آثاره: خلف أكثر من خمسمائة بحث، وخير تصانيفه وأجمعها: (المدخل إلى تاريخ العلم) في خمسة مجلدات (1927، 1931، 1947). ملاحظة: يعكف حالياً الدكتور أحمد الليثي على الترجمة الكاملة لهذا المؤلف الهام،ود. أحمد هو رئيس الجمعية الدولية للمترجمين العرب(جمع- واتا)، مصدرالمعلومة الأخيرة: موقع: أروقة الأدب.] 


لقد حمل المسلمون (رسالة ذات طابع، يبلغونها للعالم أجمع، فأقترن قيام أول دولة إسلامية برسالة إنسانية عبّرت عن خصائص الإسلام كمفهوم متجدد في اتجاه التقدم من اجل الإنسانية، والإسلام لا يقتصر على العبادة، الصوم والصلاة والحج والزكاة والجهاد وتحسين الخلق والتهذيب، وإنما يدعوا أيضا إلى حماية المجتمع والدفاع عن استقلاله، وصيانة كرامة الإنسان)[footnoteRef:15]. ومنع الاستعمار من نهب الثروات الطبيعية للدول الأخرى كما يحارب التخلف والتبعية والشعور بالنقص تجاه الدول المتقدمة. إنه نظام شامل وكامل يعالج جميع شؤون الإنسان ويتدخل في سائر المجالات الحياتية، ويحاول الإسلام أن يضع الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التي تعترض مسيرة المجتمع نحو الخير والعدل والمساواة.  [15:  - أورد هذه الفقرة الدكتور محمود الحمزة في كتابه موجز في تاريخ الرياضيات وتطورها الفكري والفلسفي، ص/27/. مأخوذة من كتاب المدخل إلى تاريخ العلوم:جورج سارتون ،ج1/29] 




الفصل الثالث :مصادر العلوم الإسلامية :
 
يمكن تحديد العلوم الإسلامية وملامح الفكر الاقتصادي الإسلامي بالاعتماد على المصادر الرئيسية التالية[footnoteRef:16]:  [16:  -  لمزيد من التفصيل راجع : دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي: د. سامر قنطقجي،ص/52/.] 

 
القرآن الكريم .. 
إن الذي أخصب الفكر الإسلامي هو (القرآن) والذي يشكل حدثاً خطيراً في تاريخ العرب بشكل خاص والأمم بشكل عام حيث جاء بنظرية كونية سماوية ووحّد المسلمين في امة واحدة لها رسالتها وخصائصها، وأن أحد أسباب انتشار الإسلام هو وضوح مبادئه التي تؤكد على العدل والمساواة والإحسان وتهذيب النفوس والتسامح ويتفرع على هذا أيضاً التفسير .إذ كان النبي أول شارح للمعاني التي وردت في القرآن ليبين لأصحابه معاني القرآن وأهدافه وقد لعب المفسرون دوراً كبيراً في الفكر الإسلامي، ومنه الفكر الاقتصادي 

الحديث.. 
الحديث أو السنة وهو كل ما ورد عن الرسول من قول أو فعل أو تقرير. 
لقد كان للحديث الصحيح أكبر الأثر في نشر العلم والثقافة في العالم الإسلامي وفي تغذية الفكر العربي بشكل خاص، حيث ازدهرت العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية ومنها الفكر الاقتصادي الإسلامي – عكس ما يروج له الفكر الاقتصادي الغربي الذي يرى أن بداية الأفكار الاقتصادية ظهرت عند اليونان القديم (أفلاطون) ثم قفزت إلى العصور الحديثة في أوربا. 

التشريع "الفقه".. 
بعد نزول القرآن أصبح القرآن والحديث أهم مصادر التشريع الإسلامي (الفقه) وكان دورهما كبيراً في تطور الفكر الإسلامي ولم يقتصر التشريع على بيان أصول الدين والدعوة إليه والأمر بمكارم الأخلاق والنهي عن الفواحش، بل تعرض التشريع للمسائل المدنية والأحوال الشخصية من بيع وإيجار ونحو ذلك وبذلك أصبح القرآن والسنة مصدري التشريع وأساس القانون الإسلامي كما أن الإجماع مصدر ثالث والقياس مصدر رابع من مصادر التشريع فيما لم يرد فيه نص في القرآن والحديث. 
 
آراء العلماء المسلمين..   
القدماء منهم والجدد من الذين أثروا المكتبة الإسلامية بنتاجاتهم الفكرية والعلمية القيمة والتي أصبحت فيما بعد مصدراً مهما للباحثين الدارسين.. 
 
الفصل الرابع :الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي:
 
يقوم الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي على ثلاثة مبادئ رئيسة تميزه عن سائر المذاهب الاقتصادية الأخرى وهذه المبادئ الأساسية الثلاثة هي مبدأ الملكية المزدوجة ومبدأ الحرية الاقتصادية ضمن نطاق الشرع ومبدأ العدالة الاجتماعية.. 

1) مبدأ الملكية المزدوجة: 
إن المذهب الإسلامي لا يتفق مع الشكل الرأسمالي للملكية،ولايقر[footnoteRef:17] بأن الملكية الاجتماعية مبدأٌ عامٌ، ولكن يُقر مبدأ الملكية المزدوجة، أي الملكية ذات الأشكال المتنوعة، فهو يؤمن بالملكية الخاصة للأفراد و الملكية العامة للدولة ويخصص لكل منها حقلاً خاصاً تعمل فيه[footnoteRef:18].  [17: ]  [18:  - النظام الاقتصادي في الإسلام: د.مسفر بن علي القحطاني،ص/5/.] 


ولهذا كان من الخطأ أن يسمى المجتمع الإسلامي مجتمعاً رأسمالياً وإن سمح بالملكية الخاصة كقاعدة عامة، كما و أن من الخطأ أن يطلق على المجتمع الإسلامي اسم المجتمع الاشتراكي وإن أخذ بمبدأ الملكية العامة أو ملكية الدولة في بعض الثروات ، لأن الشكل الاشتراكي للملكية ليس هو القاعدة العامة في رأيه، وكذلك من الخطأ أيضاً أن يُعد مزيجاً مركباً من هذا وذاك، لأن تنوع الأشكال الرئيسة للملكية في المجتمع الإسلامي لا يعني أن الإسلام مزيج بين المذهبين الرأسمالي والاشتراكي.. وإنما يعبر ذلك التنوع عن أشكال الملكية عن تصميم مذهبي أصيل قائم على أسس وقواعد فكرية معينة وموضوع ضمن إطار خاص من القيم والمفاهيم تناقض الأسس والقواعد والقيم والمفاهيم التي قامت عليها الرأسمالية الحرة و الاشتراكية الماركسية. 



2) مبدأ الحرية الاقتصادية: 
سمح النظام الاقتصادي الإسلامي للأفراد بحرية ممارسة النشاط الاقتصادي[footnoteRef:19]، بحدود من القيم المعنوية الخلقية التي جاء بها الإسلام ويأتي التحديد الإسلامي لحرية الأفراد في النشاط الاقتصادي من مصدرين أساسيين:  [19:  - المصارف الإسلامية ضرورة عصرية: د.غسان قلعاوي ص114.] 

أ – التحديد الذاتي: الذي ينبع من أعماق النفس، ويستمد قوته من المحتوى الخلقي والفكري للشخصية الإسلامية ويتكون هذا التحديد الذاتي طبيعياً في ظل التربية الخاصة التي ينشئ الإسلام عليها الفرد في المجتمع الإسلامي حيث يتحكم الإسلام في كل مرافق هذا المجتمع.. ويتم هنا توجيه الأفراد توجيهاً مهذباً وصالحاً، دون ان يشعر الأفراد بسلب شيء من حريتهم. 
ب – التحديد الموضوعي: الذي يتمثل في القوة الخارجية التي تحدد السلوك الاجتماعي وتضبطه. وهو التحديد الذي يفرض على الفرد في المجتمع الإسلامي بقوة الشرع ويقوم التحديد الموضوعي لحرية ممارسة النشاط الاقتصادي في الإسلام على المبدأ القائل: (انه لا حدود للشخص فيما نصت عليه الشريعة المقدسة، من ألوان النشاط التي تتعارض مع المثل والغايات التي يؤمن الإسلام بضرورتها فقد منعت الشريعة بعض.. النشاطات كالربا والاحتكار لأنها تعارض المثل والقيم التي يتبناها الإسلام). 

 3) المبدأ الثالث في الاقتصاد الإسلامي وهو العدالة الاجتماعية[footnoteRef:20]:  [20:  -لمزيد من الاطلاع راجع: دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي: د. سامر قنطقجي،ص17.] 


لم يتبن الإسلام العدالة الاجتماعية بمفهومها التجريدي العام، ولم يناد بها بشكل مفتوح لكل تفسير، ولا أوكلها إلى المجتمعات الإنسانية التي تختلف في نظرتها للعدالة، الاجتماعية، باختلاف أفكارها الحضارية ومفاهيمها عن الحياة، وإنما حدد الإسلام هذا المفهوم وبلوره، في مخطط اجتماعي معين – واستطاع – بعد ذلك أن يجسد هذا التصميم في واقع اجتماعي حين تنبض جميع شرايينه وأوردته بالمفهوم الإسلامي للعدالة. 
وتقدم العدالة الاجتماعية من وجهة نظر النظام الاقتصادي الإسلامي على مبدأين عامين، الأول مبدأ التكافل العام، والثاني مبدأ التوازن الاجتماعي، في التكافل الاجتماعي والتوازن في توزيع الثروة في المجتمع يتم تحقيق العدالة الاجتماعية – إن هذه الأركان الأساسية في الاقتصاد الإسلامي التي تتمثل في ملكية وسائل إنتاج ذات أشكال متنوعة، يتحدد التوزيع خلالها – ثم حرية في النشاط الاقتصادي محدودة بالقيم الإسلامية والعدالة الاجتماعية التي تكفل للمجتمع سعادته وقوامها التكافل الاجتماعي والتوازن. 
وللمذهب الاقتصادي في الإسلام صفتان أساسيتان هما الواقعية والأخلاقية: 
فأما الواقعية فالاقتصاد واقعي في غايته لأنه يستهدف في أنظمته وقوانينه الغايات التي تنسجم مع واقع الإنسانية بطبيعتها وخصائصها العامة... ويقيم مخططه الاقتصادي دائماً على أساس النظرة الواقعية للإنسان، ويتوخى الغايات الواقعية التي تتفق مع تلك النظرة – الأخلاقية حين نجد أن الإسلام لا يهتم بالجانب الموضوعي فقط وهو تحقيق الغايات، وإنما يهتم أيضاً بالعامل النفسي، والطوعية.. لاتباع الطرق التي تتحقق بواسطتها الأهداف وبذلك يزج النظام الإسلامي العامل النفسي والذاتي بالطرق التي تحقق الغايات المرجوة، لذلك جعل الإسلام من الفرائض المالية (الزكاة مثلاً) عبادات شرعية، يجب أن تنبع عن دافع نفسي نيّر، يدفع الإنسان إلى المساهمة في تحقيق غايات الاقتصاد الإسلامي، بشكل واع ومقصود، طلباً لرضا الله تعالى والقرب منه. 
إن الأخلاق الاقتصادية لم تكن في العالم الإسلامي إلا مجموعة مثالية وإذا ما رجع المفكر أو الفقية لإثباتها كأصول لمنظومة التفكير الاقتصادي فان هذا لا يعني مطلقاً أنها أخلاق اقتصادية معمول بها، ولا ننسى أن الفقه في هذا الميدان الاقتصادي على الخصوص، سلك في تشريعاته الموقف الوسط بين المثالية المتجلية في الأصول، والواقع الحي الذي يتجلى في المعاملات الكثيرة التطور في مختلف الأزمنة والمجتمعات. 

 1 – النشاط الاقتصادي في الإسلام : 
      يقوم الاقتصاد الإسلامي على أساس معتدل فلا يتعصب للفرد على حساب الجماعة ولا يتحمس للجماعة على حساب الفرد فهو يحاول أن يوفق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة[footnoteRef:21] وهذا الرأي التوفيقي لا يبتعد كثيراً عن رأي بعض الاقتصاديين الجدد في المدرسة الكلاسيكية الجديدة في كل من انكلترا والدول الاسكندينافية، فالفرد هو محور النشاط الاقتصادي كله إلا أن الدولة قد ترسم للفرد الإطار الذي يتحرك داخله والذي لا يجوز أن يتعدى حدوده حرصاً منها على مصلحة المجتمع في مجموعه حتى لا يختل التوازن بين مصلحة الفرد في فرديته وحريته ومصلحة المجموع. كما يوفق الاقتصاد الإسلامي بين الشطرين الذين يتكون منهما الإنسان وهما المادة والروح – والتعاليم الإسلامية تعطي المادة حقها من الرعاية والاهتمام وتدعو إلى العمل والإنتاج وتحقيق الكسب، كما تعطي الروح ما تستحقه من الرعاية والعناية. فيدعو إلى مكارم الأخلاق وبذلك نجد أنها توفق بين مطالب الحياة ومطالب الآخرة.  [21:  - دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي: د. سامر قنطقجي،ص/230/.] 


2 – عوامل الإنتاج في الإسلام[footnoteRef:22] :  [22:  - أنظر كتاب : في الاقتصاد الإسلامي،المرتكزات –التوزيع – الاستثمار-النظام المالي.:د. رفعت السيد العوضي] 

  من المعروف أن عوامل الإنتاج في الفكر الاقتصادي الرأسمالي هي رأس المال والطبيعة والعمل والتنظيم. إما في الفكر الاقتصادي الإسلامي، فقد أكد فقهاء المسلمين بأن الإنتاج يقوم على دعامتين أساسيتين هما العمل والمال. أي أن عوامل الإنتاج في الفكر الاقتصادي الإسلامي هما العمل والمال. 

أ – العمل: يرى الإسلام أن العمل ضرب من العبادة، فأختصه بالتمجيد ودعا للعمل والنشاط الاقتصادي دعوة صريحة: فقال تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) وقال (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه) وقال (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله) ويقول النبي?: (إن اشرف الكسب كسب الرجل من يده). 

ولم يفرق الإسلام بين أنواع العمل فكلها تتمتع باحترام المجتمع، إنما عيش المرء عالة على سعي غيره هو الذي يستوجب وحده الاحتقار ومن أدلة تمجيد الإسلام للعمل: أن الرسول نفسه اشتغل في بدء حياته بالرعي، كما اشتغل بالتجارة. فالعمل والإنتاج يرتقيان في نظر الإسلام إلى مستوى التعبد بل مستوى الجهاد في سبيل الله حتى أن النبي? فضل العمل و السعي في طلب الرزق على الانقطاع إلى العبادة فقد امتدح قوم رجلاً إلى رسول الله بالاجتهاد في العبادة والغنى عن العمل.. وقالوا صحبناه في سفر فما رأينا بعدك يا رسول الله اعبد منه، كان لا ينتقل من صلاة ولا يفطر من صيام، فقال لهم فمن كان يمونه ويقوم به؟ فقالوا كلنا يا رسول الله. قال كلكم اعبد منه . كما اعتبر الإسلام أن العمل نعمة تقتضي الشكر عليها ومن ثم الحفاظ عليها فيقول تعالى (ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون) هذه هي منزلة العمل في الفكر الاقتصادي الإسلامي. 

ب – المال: يشمل هذا اللفظ رأس المال المعروف في الفكر الاقتصادي. وكذلك الموارد الطبيعية اللازمة للإنتاج إذ يعرف البعض المال بصفة عامة بأنه كل ما يمكن حيازته والانتفاع به، ولا يقع اسم المال إلا على ماله قيمة يباع بها، فالشيء لا يعد مالاً في نظر البعض إلا إذا تحقق فيه أمران ـ وعلى هذا الرأي: 
أحدهما إمكان حيازته وإحرازه وثانيهما إمكان الانتفاع به. على ذلك لا تعد الأشياء النافعة والتي لا يمكن حيازتها أموالاً كالهواء الطلق وحرارة الشمس وضوء القمر كذلك لا تعد مالاً تلك الأشياء التي يمكن حيازتها ولكن لا ينتفع بها أصلاً كلحم الميتة والطعام الفاسد. وبذلك نجد أن عوامل الإنتاج في الإسلام هما عاملان أساسيان الأول هو العمل، 
والثاني هو المال الذي يشمل الموارد الطبيعية اللازمة للإنتاج وكل ما يمكن حيازته والانتفاع به. 

3 – نظرة الإسلام للتجارة والثمن العادل : 
 يعتبر الإسلام التجارة طريقاً حلالاً للكسب. وأساس الكسب عند الفقهاء هو المخاطرة بنقل البضائع من مكان إلى مكان وبخاصة نقل الأشياء من إقليم ينتجها ولا يحتاج إليها إلى إقليم لا ينتجها ويحتاج إليها ثم توسع مجال التجارة حتى صارت تشمل البيع والشراء في الإقليم الواحد أو في المدينة الواحدة - بل في القرية أحياناً – وبذلك تزداد أهمية التجارة بمقدار حجم المخاطرة فيهما والتجارة في الإسلام نوعان: 

التجارة الخارجية (بين إقليم وآخر) حيث يتعرض نقل البضاعة من إقليم إلى إقليم إلى خطر الطريق وخطر النقل بالبحر والتعرض للخسارة تبعا لذلك ثم التعرض لعطب البضائع ونقصها لبعد المسافة وطول مدة النقل. 

أما التجارة الداخلية فيتم من خلالها نقل البضائع من مدينة إلى مدينة أو نقلها داخل المدن، وتكون درجة المخاطر فيها اقل لأن الأمن أكثر والتعرض للتلف والخسارة أقل. لقد ورد في القرآن الكريم نص يبيح التجارة قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) والتجارة كانت عمل النبي? وكان دورها نقل البضائع من اليمن إلى الشام ومن الشام إلى اليمن ومن أهم عناصر التجارة في نظر الإسلام (التراضي) والتراضي يقتضي ثلاثة شروط. 
· أن يكون المشتري مختاراً في الشراء 
· أن يكون البائع مختاراً في البيع 
· أن يكون كلاهما (البائع والمشتري) مختاراً في تقدير الثمن الذي يشتري به ويبيع به ـ في الجملة ـ. 
فإذا كان البائع والمشتري مضطراً إلى البيع والشراء بأي ثمن فان التجارة تفتقد اهم عناصرها وهو التراضي، وعندما لا يعتمد البيع أو الشراء على الرضا، بل يعتمد على الاضطرار يحدث الاحتكار. 
والكسب عن طريق الاحتكار وحبس المواد لحين ارتفاع سعرها بالاضطرار إليها غير شرعي ولا يبيحه الإسلام[footnoteRef:23] وبذلك أباح الإسلام التجارة وحرم الاحتكار ونهى عنه كطريق كسب فيقول الرسول?: (من احتكر فهو خاطئ) والغاية من منع الاحتكار هو منع الضرر عن الناس – وحيث أن للناس حاجات مختلفة والاحتكار فيها يجعل الناس في ضيق ويلحق بهم الضرر لذلك نجد أن الاحتكار يمكن أن يشمل كل الأحوال.  [23:  - دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي: د. سامر قنطقجي،ص/76/.] 

ولا تترك الشريعة الإسلامية المحتكرين يستفيـــدون من احتكارهم، بل توجب على الحاكم الشرعي، أن يقدم على بيع الأشياء المحتكرة جبراً على محتكريها بثمن المثل. ولهذا كان للحاكم الشرعي أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة (أزمة) أو سلاح لا يحتاج إليه للجهاد أو غير ذلك فان من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل ولو أمتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره فأخذه منه بما طلب لم تجب عليه إلا قيمة مثله. مما تقدم نعرف أن الإسلام يدعو إلى وجوب مراعاة العدالة في المبادلات التجارية ويحرم إلحاق الضرر والأذى والظلم بالآخرين. حيث ورد في الحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)، كما نادى الإمام علي ابن أبي طالب –رضي الله عنه- بفكرة الثمن العادل الذي لا يلحق الضرر بالبائع أو المشتري إذ يقول:(يجب أن يكون البيع بأسعار لا تجحف بالفريقين في البائع والمبتاع) أي أن الثمن العادل للسلعة يجب أن يكون غير مجحف بأي من طرفي عقد البيع المتعارضين البائع والمشتري (العارض) والطالب، والمنتج و(المستهلك) فالثمن العادل في الإسلام هو الثمن الذي لا يظلم أياً من المتعاملين. ولا يظلم المنتج أو البائع ولا يظلم المستهلك أو المشتري،وكان يقول -رضي الله عنه- لتجار الكوفة (معاشر التجار خذوا الحق تسلموا،ولا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره)[footnoteRef:24] . [24:  -  المصدر السابق،ص/74/.] 



4 – النقود في الإسلام :
كان العرب عند مجيء الإسلام يتعاملون بالذهب والفضة في مبادلاتهم التجارية وكانت دنانير الفرس ودراهمهم بين أيديهم يتبادلونها في معاملتهم ويتصارفون بها بينهم، إلى أن تفاحش الغش في الدنانير والدراهم الفضية لغفلة عن ذلك فأمر عبد الملك.. بضرب الدراهم وتمييز المغشوش من الخالص وذلك سنة أربع وسبعين.. ثم أمر بصرفها في سائر النواحي سنة ست وسبعين وكتب عليها (الله احد الله الصمد) وبذلك تكون النقود (العملة) الإسلامية قد ضربت لأول مرة في عهد عبد الملك بن مروان وحددت بدقة قيمة وحدة النقد (الدرهم أو الدينار). ويحدثنا المؤرخون عن حرص الدولة الإسلامية الشديد على الاحتفاظ بسلامة العملة وجودتها فالدينار كان يضرب على وزن المثقال، ولما صدرت النقود الإسلامية وكثر تداولها صارت العملة الرسمية المعترف بها في معظم أرجاء العالم.[footnoteRef:25] [25:  - المصدر السابق ،ص/26/.] 


5 – الإسلام وتحريم الربا : 
حاول النظام الإسلامي أن يبني الحياة الاقتصادية على أسس تحفظ للإنسان كرامته وتنسجم مع التعاليم الإسلامية والأخلاق والمثل الإنسانية. ولم يهمل الإسلام تحريم (الربا)[footnoteRef:26] ولو قليلاً فيقول الله تعالى: (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين)[footnoteRef:27]. وهذا يعني أن الإسلام منع الربا ووضع بدلاً عنه مبدأ المشاركة في الربح والخسارة بين رأس المال والعمل في المشروعات الاقتصادية المختلفة. وعن جابر قال رسول الله?: (لعن الله آكلَ  الربا ومؤكِلَهُ وكاتِبَهُ وشاهديهِ) وقال: "هم سواء"[footnoteRef:28]. ويشمل منع الربا : تقاضي الفائدة على رأس المال وكل أنواع القروض أياً كان نوعها استهلاكية أم إنتاجية، فقد حرم الإسلام الربا تحريماً أكيداً، كما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف أعلاه. ولكن الإسلام لا يكتفي بهذا التحريم بل يطالب الحاكم الشرعي بردع المرابين والطلب إليهم التوبة والإقلاع عن هذا العمل فان لم يمتنع المرابي عن ذلك يتخذ معه بعض الإجراءات التي حددها الفقهاء.  [26:  - المصدر السابق ،ص/86/.]  [27:  - البقرة: /278/.]  [28:  - رواه مسلم :  1598 ،  3/1219.      ] 


6 – توزيع الدخل على الضعفاء: 
يتجسد الظلم الاقتصادي للإنسان في سوء التوزيع و في كفران النعمة بإهمال الاستثمارات الطبيعية ، و حين ارتفاع الظلم من العلاقات الاجتماعية للتوزيع ، و تجنيد الطاقات للاستفادة من استثمار الطبيعة ، حينها تزول المشكلة الحقيقية على الصعيد الاقتصادي . لقد عمل الإسلام على كفالة الحد الأدنى واللائق في مستوى المعيشة لسائر أفراد المجتمع الضعفاء من خلال تحقيق عدالة توزيع الدخل والثروة بينهم ووفقاً للقواعد يتم تحديد مستوى المعيشة اللائق بحسب الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية (المأكل و الملبس و المسكن و وسائل النقل و الاتصال و تكوين الأسرة و التعليم و الضمان الصحي لكل أفراد المجتمع). 

وقد جعل الإسلام لهذا التكافل الاجتماعي والعدالة التوزيعية موارد منها ما هو محدد المقادير كالزكاة والعشور والخراج والكفارات والفيء والغنائم والجزية والخمس وغيرها من مساهمات المسلمين، ومنها ما هو عام تتغير قيمته تبعاً لتطوع الأفراد واحتياجات المجتمع: ومثاله الصدقات والإنفاق في جميع المنافع المطلوبة للمجتمع، وما تفرضه احتياجات المجتمع من موارد إضافية تقوم الدولة باستثمارها وقروض تقترضها من المواطنين عند الضرورة بلا فوائد. 
إن العمل في نظر الإسلام احد أسباب ملكية العامل نتيجة عمله وبذلك تكون الملكية القائمة على أساس العمل حقا للإنسان نابعاً من رغبته ومشاعره الأصيلة. 
فالعمل إذاً أساس تملك العامل في نظر الإسلام، وعلى هذا الأساس فهو اداة رئيسة في جهاز التوزيع الإسلامي لان كل عامل يحظى بالثروات الطبيعية التي يحصل عليها بالعمل، ويمتلكها وفقاً لقاعدة: أن العمل سبب الملكية. 
والأداة الأخرى التي تساهم في التوزيع وفقاً للنظام الإسلامي هي الحاجة خاصة بالنسبة لفئة من الأفراد في المجتمع والعاجزة عن العمل، حيث لابد لها من الحصول على نصيب من التوزيع لتلبية حاجتها، وفقا لمبادئ التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي، كما أن هناك فئة ثالثة في المجتمع تعمل ولكن عملها لا يحقق لها إلا الحد الأدنى من المعيشة، فهي تعتمد في دخلها على الأداتين معاً (العمل والحاجة) وفي هذه الصورة فان بيت المال مسؤول عن تسديد هذه النواقص المالية . 
كما يمكن أن تكون الملكية أداةً ثانويةً في التوزيع عن طريق النشاطات الاقتصادية التي سمح بها النظام الإسلامي بما لا يتعارض مع العدالة الاجتماعية. 

7 – الوظيفة الاقتصادية للدولة في الإسلام : 
 تمنح تعاليم الدين الإسلامي لكل فرد الحرية الكاملة في أن يتصرف بماله، ويمارس نشاطه الاقتصادي في التجارة والزارعة والصناعة لتنمية هذا المال وزيادته ولكنها تشترط لمنح هذه الحرية وحمايتها احترام أحكام الشريعة الإسلامية. (فإذا ما حاول فرد أن ينمي ملكيته بالطرق التي لا تحترم هذه الأحكام سقط حقه في حماية الدولة له وجاز للدولة شرعاً أن تتدخل في هذا المجال لتمنع التعدي، ولتعيد الحق إلى نصابه، وان تضرب على أيدي العابثين حماية لمصلحة المشروع). 
وبذلك تكون وظيفة الدولة وفقاً للتشريع الإسلامي هي حفظ الأمن والاستقرار في الداخل والدفاع عن الوطن ضد الأعداء من الخارج، 
لقد استطاعت الدولة الإسلامية أن تقوم بالوظائف الاقتصادية عن طريق نظام الحسبة: وهي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. 
واستطاع المجتمع المسلم من خلال نظام الحسبة (مراقبة الأسواق، والكشف عن الغشاشين والمحتكرين والمرابين، وغيرهم من الذين يتلاعبون بمصالح الناس، طمعا في الربح دون رادع من ضمير أو دين، فكانت الحسبة هي السلطة التي تقوم بدور المراقب وهي تمثل سلطة الدولة في الدفاع عن مصالح المجتمع). 
ولابد من تعاون الإفراد والحكومة الإسلامية لإنجاح وظيفة الحماية وتحقيق الصالح العام. ومن أهم الوسائل التي تستخدمها الدولة للقيام بدورها، المشروعات العامة ومراقبة النشاط الاقتصادي وتنظيم عرض النقود واتباع سياسات مالية ونقدية مناسبة كما أن مسؤولية الدولة في الإسلام تحقيق الضمان الاجتماعي في المجتمع. 
فالمجتمع لا يخلو من فقراء وأغنياء، وقد حاول التشريع الإسلامي أن يسد حاجة الفقراء بجميع أنواعهم، فشرع لذلك النظم الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة المرضية في المجتمع وهي الفقر. فالدولة الإسلامية مسؤولة مسؤولية كلية عن الفقراء والأرامل والعجزة وغيرهم ممن لا يقدرون على كفاية أنفسهم، ويحق لكل فقير أن يطالب الدولة بالإنفاق عليه إذا لم يكن هناك من ينفق عليه ولا يجد عمل يكفيه 
وهذه المسؤولية تجعل الدولة مسؤولة عن جميع إفراد المجتمع لأن الإسلام لا يعترف بمشكلة الفقر كأمر واقع. 
لذلك اوجد لها الحلول الكفيلة بالقضاء عليها، والتاريخ الإسلامي يؤكد ان الدولة الإسلامية كانت تنفق من بيت مال المسلمين على الفقراء والعجزة والأرامل وغيرهم. 
مما تقدم نلاحظ أن العلاقة في المجتمع الإسلامي بين الفرد والدولة والحاكم تتم من خلال كون الفرد هو المالك لجميع الأموال وهو صاحب الحق فيها. 
والدولة هي التي تسهر على سعادة هذا الفرد وأمنه واستقراره والحاكم هو الشخص الذي يقوم بحماية الفرد وخدمته، دون أن تكون له أية ميزة مادية أو معنوية عن بقية الناس. إننا عندما نتعرض لدراسة الفكر الاقتصادي الإسلامي، إنما نتعرض له من وجهين اثنين:

الوجه الأول: اكتشاف مختلف الأفكار الاقتصادية من خلال ما ورد في القرآن الكريم والحديث الشريف وآراء الفقهاء والمفكرين المسلمين[footnoteRef:29] – سواء ما كان منها شرعياً أو أخلاقيا أو علمياً، ولا نريد أن يقتصر البحث هنا على الأفكار والنظريات العلمية، خصوصاً بعد أن أصبح لهذه الأفكار والنظريات اليوم أهمية تاريخية أكثر منها علمية مع العلم أننا لا نريد الاستخفاف بها إذا نظرنا إليها من هذا المنظار التاريخي لأنها قد تؤدي وظيفتها عندما يحتاج إليها المؤرخ الاقتصادي مثلاً،غير أن الأهمية العلمية المطلقة لهذه الأفكار  قد أصبحت محدودة جداً. بسبب تطور الأبحاث الاقتصادية وقطعها مراحل حاسمة في طريق العلمنة.  [29:  - لمعرفة أسماء هؤلاء العلماء أنظر: دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي: د. سامر قنطقجي،ص57.] 


الوجه الثاني: تحليل وتدقيق المفاهيم الأساسية التي يدور حولها الفكر الاقتصادي الإسلامي. فنحصل من هذا التحليل على عرض هذا الفكر وتحديده كما هو بالحقيقة، وليس كما يحلو 

لبعضهم أن يراه. لقد وردت بعض المفاهيم غامضة إلى درجة ما فنجدها أحياناً مزيجاً من العواطف  والأخلاق والتفكير العلمي. 


تلخيص ونتائج:

 للتنمية الاقتصادية في نظام الإسلام الشامل، موضع عظيم، ذلك لأنها تؤدي إلى بلوغ الحياة الكريمة التي أمر الله الناس أن يبتغوها في الدنيا ووعد عباده المؤمنين بأفضل منها في الآخرة.

ومن هذه النظرة الشمولية، المتعددة الجوانب والأبعاد للإسلام تجاه قضية التنمية، نجد أن الإسلام قد ركز على ثلاثة مبادئ مهمة، من المبادئ الحركية للحياة الاجتماعية، وهي: 

ـ الاستخدام الأمثل للموارد والبيئة والطبيعة التي وهبها الله تعالى للإنسان وسخرها له.

ـ الالتزام بأولويات تنمية الإنتاج، والتي تقوم على توفير الاحتياجات الضرورية الدينية، والمعيشية، لجميع أفراد المجتمع دون إسراف أو تقتير، قبل توجيه الموارد لإنتاج غيرها من السلع.

ـ إن تنمية ثروة المجتمع وسيلة لتحقيق طاعة الله، ورفاهية المجتمع وعدالة التوزيع بين أفراد المجتمع. ومن هنا يتبين الربط المباشر لعملية التنمية بالعبادة، والمستمد من قوله تعالى{هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها[footnoteRef:30]{. إذا ما ربط ذلك بالهدف النهائي لهذه النشأة والاستعمار، والمتجسد في قوله تعالى{وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}[footnoteRef:31].

ونخلص من ذلك إلى القول أن مفهوم التنمية الاقتصادية في الإسلام، مفهوم شامل نواحي التعمير في الحياة كافة، تبدأ بتنمية الإنسان ذاتيًا، وذلك بتربيته دينيًا وبدنيًا وروحيًا وخلقيًا، ليقوم بالدور المنوط به إسلاميًا، ومن خلال ذلك تنشأ عملية تعمير الأرض، الموضع الذي يعيش فيه الإنسان اقتصاديًا، واجتماعيًا، وسياسيًا ... إلخ، لتتحقق له الحياة الطيبة التي ينشدها، ويستطيع في ضوئها أن يحقق الغاية العظمى، وهي إفراد العبادة لله وتحسينها.

كما أن التنمية الإسلامية، هي تنمية شاملة، لأنها تتضمن جميع الاحتياجات البشرية من مأكل وملبس، ومسكن، ونقل، وتعليم، وتطبيب، وترفيه، وحق العمل، وحرية التعبير، وممارسة الشعائر الدينية... إلخ، بحيث لا تقتصر على إشباع بعض الضروريات، أو الحاجات دون الأخرى.

ولذلك فقد ارتبط مفهوم التنمية في الإسلام بالقيم والأخلاق الفاضلة، وأصبح تحقيق التنمية مطلبًا جماعيًا وفرديًا وحكوميًا، يسهم فيه كل فرد من أفراد المجتمع.

أهداف جليلة:

للتنمية الاقتصادية في الإسلام مبادئ وأهداف جليلة، يمكن أن نجملها اختصارًا في اثنين: 
ـ هدف اقتصادي مرحلي يتمثل في استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق الرخاء الاقتصادي للفرد والجماعة.
ـ وهدف إنساني، وهو الهدف النهائي ويتمثل في استخدام ثمار التقدم الاقتصادي، لنشر المبادئ والقيم الإنسانية الرفيعة متمثلة في السلام والعدل والمعرفة الكاملة بالله عز وجل.
وترتكز عملية التنمية الاقتصادية في الإسلام على مرتكزين أساسيين، يمكنانها من تحقيق هذه الأهداف، هما: 
أولاً: مرتكز العقيدة الإسلامية، والتي ينبع منها إقامة أكبر قدر من العمران، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي على ظهر الأرض. ذلك لأن العقيدة الإسلامية ترسم للإنسان دوره في الحياة ومسؤوليته تجاهها، ثم تأمره أمرًا صريحًا بأن ينهض بكل ما يحقق له الرخاء الاقتصادي والاجتماعي.
ثانيًا: مرتكز الإرادة المجتمعية «الجماعية» وإنماء الشخصية الجماعية للمجتمع المسلم، والتي تستند إلى القيم الاجتماعية الإسلامية.
والإسلام، بهذين المرتكزين، يقف موقفًا مغايرًا تمامًا للمرتكزات الوضعية في التنمية، والتي تستمد من فهم الفكر الإنمائي الوضعي بطبيعة المشكلة الاقتصادية، وبالتالي جوهر عملية التنمية وأبعادها.
فالنظم الوضعية ترى أن الأصل هو ندرة الموارد، وعدم كفايتها لإشباع حاجة الإنسان، بينما نجد الأصل في الإسلام هو وفرة الموارد الطبيعية وكفايتها لتلبية حاجات البشر جميعًا لقوله تعالى {وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار* وآتاكم من ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الإنسان لظلوم كفار}[footnoteRef:32] 
والنظم الوضعية تركز تركيزًا شديدًا على الجانب الاقتصادي لعملية التنمية فترجع التخلف لاعتبارات مادية بحتة، كندرة رأس المال، أو نقص المهارات التنظيمية، أو تخلف الفن الإنتاجي أو النمو السكاني السريع، كما تجد علاج هذا التخلف في التقدم المادي، كزيادة تراكم رأس المال، وتطوير التكنولوجيا وتنويع الهيكل الإنتاجي. 
وفي الآونة الأخيرة أصبح الدمار والخراب والإبادة الجماعية للشعوب المستضعفة جزءًا من استراتيجيات التنمية الوضعية، إذ يؤدي هذا الخراب في اعتقادهم إلى إعادة التوازن في التركيبة السكانية لصالح هذه الدول المتجبرة، ثم يبدأ مسلسل النهب العالمي لثروات المستضعفين من خلال ما يسمى إعادة الأعمار على نهج (إني لأقتله وأبكيه معًا) فبئس ما كانوا يصنعون.

تنمية الإنسان:

أما في النظام الإسلامي، فإن جوهر التنمية هو تنمية الإنسان نفسه، وليس مجرد تنمية الموارد الاقتصادية المتاحة لإشباع حاجاته، فهي تنمية أخلاقية تهدف إلى تكوين الإنسان السوي الذي يشكل نواة مجتمع المتقين، والذي ينظر إلى التقدم المادي من منطلق الخلافة في الأرض، التي سيحاسب عليها أمام المولى عز وجل[footnoteRef:33].
ولذلك فإن عمارة الأرض ـ أي التنمية بالمصطلح الحــديث ـ ليست عملاً دنيويًا محضًا، بل هي عمل تعبدي فيه طاعة لله عز وجل. ولا يتعارض الجانب التقليدي في التنمية، وعمارة الأرض مع تحقيق الرفاهية المادية للمجتمع الإسـلامي. وعلى ذلك لا تنصرف جـهود التنمية في الإسلام إلى مجــرد تحسين مستوى دخل أفراد المجتمع أو توفير حد الكفاف أو إشباع حاجاتهم الأساسية فقط ـ كما تهدف النظم الإنمائية المعاصرة ـ وإنما تنشد أساسًا تحقيق الكفاية المعيشية لكل فرد من أفراد المجتمع، على النحو الذي يخرجهم من دائرة الفقر إلى حد الغنى.
وخلاصة القول، فإن التنمية الاقتصادية في الإسلام، تنمية شاملة متوازنة تجمع بين تنمية الإنسان، وإعداده إعدادًا صحيحًا ـ ليضطلع بمسؤولياته أمام الله عز وجل ـ وبين تنمية البيئة المحيطة به اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا، لتمكنه من القيام بهذه المسؤوليات على الشكل المطلوب خير قيام. [30:  -هود:/61/.]  [31:  -الذاريات:/56/.]  [32:  - إبراهيم:الآية:/33-34/.]  [33: -  التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي: عبد الحق الشكيري ، ص9. والكلام المنقول للأستاذ عمر عبيد حسنة الوارد في تقديمه للكتاب.] 
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